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  الملخص
ـــائية ــدار أحكام قضـــــــ ـــــــل فيها ϵصــــــــ حاسمة ʪلمنازعات  الأصــــــــــل أن المحكمة تنظر في الدعاوى وتفصـــ

ذ إجراءات تحفظية لحماية وهناك قرارات مؤقتة تتبعها المحكمة لغرض اتخا ،والخصـــــــــــومات التي تعرض أمامها
المتنازع عليه ومن هذه القرارات المؤقتة هو  مصــــالح الخصــــوم وحفظ أموالهم لدفع الخطر المحتمل الوقوع ʪلحق

ـــــــــــــياطي على أموال الحجز إذ يلجأ الدائن إلى هذا الاجراء لتفويت الفرصة  ،المدين الممتنع عن التنفيذ الاحتـ
ـــــر  ـــــروطه  ،ف đاعلى المدين من ēريب أمواله والتصـــــ ـــــياطي وانواعه وشـــــ ـــــــــــــــــــ ونتناول هنا تعريف الحجز الاحتـ
  .وخصائصه وتمييزه عن غيره وأحكامه

 القرارات المؤقتة. ،الخطر المحتمل ،الخصومات ،الدائن ،المدين ،ـياطيالحجز الاحت الكلمات المفتاحية:
Abstract  
The principle is that the court hears and adjudicates lawsuits by issuing 

decisive judicial rulings on the disputes and conflicts brought before it. There 
are also interim decisions followed by the court for the purpose of taking 
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precautionary measures to protect the interests of the parties and preserve 
their assets to mitigate the potential danger of the disputed right. One of 
these interim decisions is the precautionary seizure of the assets of a debtor 
who refuses to enforce his claim. The creditor resorts to this measure to 
prevent the debtor from evading and disposing of his assets. Here، we 

discuss the definition of precautionary seizure، its types، conditions، 
characteristics، distinguishing it from other forms of seizure، and its 
provisions. 

Keywords: precautionary seizure, debtor, creditor, conflicts, potential 
danger, interim decisions 

  المقدمة
 أولاً: موضوع البحث 

ـــــــياطي هو أحد القرارات ــــــ ـــ المؤقتة التي تصــدرها المحكمة بناءً على طلب الدائن وهي  أن الحجز الاحتـ
ويسمى في بعض  ،اجراءات قضائية تستهدف دفع خـطر محتمل الوقوع دون المساس ϥصل الحق الموضوعي

القاضـــــي وذلك  تحفظي ويقدم قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو اثناء نظرها من قبلالقوانين ʪلحجز ال
 لمنع ēريب المدين لأمواله لدرء الخطر الذي يتوقعهُ الدائن على الضمان العام لحقه وهو وسيلة لضبط أموال

اظ على النظام المدين ووضــــعها تحت يد القضــــاء حفاظاً على المصــــلحة العامة والخاصــــة على الســــواء والحف
 العام واستقرار المعاملات.

 -: البحث وسبب اختياره أهمية :ʬنياً 
ـــــــــــــــياطي لما يرتبه من آʬر على الواقع العملي تكمن أهمية موضوع الحجز لحياة الناس وهو أداة  الاحتـ
ـــــــتخدمها طالب الحجز جوزة المح في التأثير على المركز المالي لمدينه وذلك ʪلتحفظ على الأموال هامة يســــــــ

ـــبح الحجز ،وتقييد ســـــلطة المدين حتى يســـــتطيع الدائن أن يســـــتوفي حقه منها الاحتياطي بمثابة  وʪلتالي يصــ
المهمة في نطاق  لاشـــــــك أن هذا الموضـــــــوع هو من الموضـــــــوعات ،Ϧييده حجز تنفيذي عندما تقرر المحكمة

 .قانون المرافعات
ـــــــبب اختيار هذا الموضــــــــوع لأنه من الموضــــــــوعات العمل الوثيق بحياة الناس  ية والتي له الارتباطأما سـ

 .والتسليط على هذه الموضوعات المهمة له مردوداته الإيجابية في الحفاظ على أموال الناس من الضياع
ʬ ًإشكالية البحث :لثا :- 

النوعي والتدخل في اختصــاص  تكمن إشـــكالية البحث في تجاهل بعض المحاكم لقواعد الاختصـــاص
ـــــــياطي إلى حجز تنفيذي بعد استيفاء رئيس التنفيذ والذ ي يدخل ضمن اختصاصه هو قلب الحجز الاحتـــــــ

مقومات الســــــند التنفيذي هذا أولاً كذلك قد تكون هناك دعاوى كيدية تعرقل ســــــير الاجراءات القضــــــائية 
 .الحقائق والحكم بموجبها كل هذا مبرر للبحث والتقصي في هذا الموضوع الحيوي التي ēدف إلى إظهار
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 -وخطته: عاً / منهجية البحثراب
إلى نتائج موضـــوعية واضـــحة  الاســـتقرائي لنتوصـــل اتبعنا في بحثنا هذا الاعتماد على المنهج التحليلي

والآراء الفقهية والقرارات القضـــائية ذات الصـــلة وʪلتالي  والتقصـــي في النصـــوص القانونية من خلال البحث
عند الفصـــل ʪلمنازعات بين الخصـــوم لمعرفة من هو محق  إيجابية تخدم مرفق القضـــاء لنحصـــل على معلومات

 .في دعواه من عدمه
أما عن خطة البحث فقد تناولنا الموضـــــــــــــوع على شـــــــــــــكل ثلاثة مباحث كان الأول بعنوان (مفهوم 

ـــــــــــــــــياطي ـــــــــــــــياطي عن غيره م(والثاني بعنوان  )الحجز الاحتـ ــ ن المصـــطلحات القانونية)، أما تمييز الحجز الاحتـ
ــــــــياطي(إجراءات الحج ثم نتناول الخاتمة ونتطرق إلى ما نتوصل  ،فقد كانت عنواʭً للمبحث الثالث) ز الاحتـ

 -: والتفاصيل على النحو الآتي ،إليه من نتائج ومقترحات
 مفهوم الحجز الاحتياطي: المبحث الأول

اء إن أغلب قوانين المرافعات في مختلف النظم القانونية تجيز لكل صــــــــاحب حق أن يتجه إلى القضــــــــ
ــــــول على حقه من مدينه ــــــ فإذا لم يدفع المدين ما عليه من ديون طوعاً لصـــــــــــــــاحب الحق فقد أجاز  ،للحصـــ

تختلف الطرق والوســائل التي حددها القانون ومن هذه الوســائل هو  القانون طلب الاقتضــاء منه جبراً بحيث
ــياطي( ــــ ــ ــــ ــ  ف به وبيان خصــــائصــــهولغرض الإحاطة đذا الموضــــوع لابد من التطرق إلى التعري )الحجز الاحتـ

ــــمنــا هــذا المبحــث على ثلاثــة مطــالــب كــان الأول بعنوان  ،نطــاقــه القــانونيــة ومعرفــة وطبيعتــه عليــه فقــد قســـــــــــ
ــياطي( ــــ ــ ــــ ــياطيوالثاني بعنوان ( )التعريف ʪلحجز الاحتـ ــــ ــ ــــ ) أما وطبيعته القانونية ،خصائص الحجز الاحتـ
 ...التفاصيل على النحو الآتيو  ،فقد كان عنواʭً للمطلب الثالث )نطاق الحجز الاحتـياطي(

 التعريف ʪلحجز الاحتياطي: المطلب الأول
 -أنواعه وشروطه : . لابد من تعريفه لغةً و اصطلاحاً وبيان)٢(لغرض التعريف ʪلحجز الاحتـياطي 
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ـــئين أي ''،)٣(الحجز في اللغة العربية هو المنع  -تعريفه لغةً  : ـــصل بيــــن شيـ ـــني الفـ حجزه  وكذلك يعـ
ــــــــفه ومنعه صانهُ وحرسهُ ومنعهُ من الضياع  أيضا جاء بمعنى الحذر وابداء الحيطة وحفظ الشيء أي ،)٤( ''وكـ

ـــــازه ،)٥(والتلف  ـــــعه عن الغير وجاء أيضًا بمــــــعنى حجز الشيء أي حـ حجز القاضي على ماله أي منع  ،ومنـ
ـــــــــــبه من التصرف فيه حتى يؤدي ما عليه اط ويعني الاحتراز من أما الاحتياط فهو مصدر للفعل احت ،صاحـ

 .)٦(الخطأ 
نقول على الرغم من تنظيم  ،فقهياً  فلابد أن نعرفهُ تعريفاً تشــريعياً وتعريفاً  أما التعريف الاصــطلاحي
ــــطرق إلى تعريف هذا المصطلح ʪلنص وأن هذا الأمر يحسب  المشرع العراقي للحجز الاحتياطي إلا أنه لم يتـ

 ''.إيراد التعاريف ليس من اختصاص المشرع وإنما من اختصاص الفقهللمشرع العراقي والعلة في ذلك إن 
ــــــــــموĔــا وإن  أمــا الفقــه فقــد أورد عــدة تعــاريف للحجز الاحتيــاطي وأن جميعهــا تكــاد تتفق في مضـــــ

فمن الفقه من عرفه ϥنه ''إجراء قضــــــــــائي يتم بموجبه وضــــــــــع مال المدين في يد وتحت  ،اختلفت في الفاظها
''ضـــبط المال ووضـــعه  ويقصـــد به بينما عرفه آخر من حيث هدفه ،)٧(ن تصـــرفه فيه '' القضـــاء منعاً م رقابة

وتعريف أخير ϥنه ''من  ،)٨(في يد القضـــــاء لمنع المحجوز عليه من التصـــــرف فيه تصـــــرفاً يضـــــر بحق الحاجز'' 
ـــغط على المدين لدفع ما يترتب عليه من الديون و  ـــائل الاحتياطية لصـــــيانة حقوق الدائن والضــ هو أقل الوســ

 .)٩(خطورة من الحجز التنفيذي'' 
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ـــــــــــــــياطي هو إجراء قضائي ϩمر به  ومن جانبنا نرى ϥن يكون التعريف ʪلشكل الآتي ''الحجز الاحتـ
ـــــــخص ʬلث  القاضــــــــــــي بناءً على طلب من قبل الدائن للحجز على أموال المدين التي تحت يديه أو يد شـــــ

 .)١٠( .لضمان الوفاء ʪلدين المطلوب للدائن''
وهو الحجز الذي تقوم به مديرية التنفيذ وفقاً لأحكام قانون '' -: حجز تنفيذي للحجز نوعانو 

وتتبع بشـأنه القواعد المبيـّــــــــــــــــنة في قانون التنفيذ وعند خلوه يصـار إلى ١٩٨٠) لسـنة ٤٥التنفيذ العراقي رقم(
 .''القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية

ـــون  وهو الحجز الذي يوقع وفق القواعد'' -: تياطيوالنوع الثاني حجز اح ــــــ المنصوص عليها في قانــ
المـــدنـــية العـــراقـــي إذ بموجبـــها يســـوغ للدائن في حـــالات معينة ايـــقاع الحجز الاحتـــياطي على أموال  المرافـــعـــات

 .)١١( ''مدينه بقصد منع ēريبها أو التصرف đا أضراراً ʪلدائن
ـــــياطي منها أن تتوافر للدائن أدلة الحجز  شــــــروط لتوقيع الحجزفضــــــلاً عن ذلك هناك عدة  ــــــ ــــــ ـــ الاحتـ

 ....وهذه الأدلة هيالاحتـياطي 
ــــــــــــــامة طبقاً '':  السند الرسمي -١ ــــــــــــــدمة عـ ــــــــــــــكلف بخـ وهو سند الذي يثبت فيه موظف عام أو مـ

ـــــــــــــه ذو الشـــأن في  للأوضـــاع القانونية وفي حدود اختصـــاصـــه ما تـــــــــــــــــــم على يديه أو ما أدلى بــــــ
 .)١٢(''حضوره

ـــند العادي -٢ ـــــراد به كل ســـــند صـــــادر من أحد الأفراد أو ذوي العلاقة بوصـــــفهم '' -: السـ ــــــــــــــ ويـ
 .)١٣( ''اشخاصاً عادييـن ولم يتدخـل الموظف في تحريره بحكم وظيفته

 .)١٤(وهو اقرار من المدين بوجـود الـدين بذمته -: أوراق تتضمن الاقرار ʪلكتابة -٣
 .)١٥(يمكن اثبـاتـها ʪلشـهادة  وذلك في الدعـاوى الـتي -: شهادة الشهود -٤
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ز التحفظي في قانون أصول المحاكمات المدنية . وسليم رشاد ʭصر، اشكالات الحج٨٠، ص١٩٩٩الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .٨، ص٢٠١٢والتجارية الفلسطيني " دراسة مقارنة " رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة القدس / كلية الحقوق، 

، المكتبة القانونية، ٤وتطبيقاته العملية، ط ١٩٦٩) لسنة ٨٣مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم ( - ١١
 .٣٣٢، ص٢٠١١بغداد، 
) ٢٣١المعدل، ونص المادة ( ١٩٧٩) لسنة ١٠٧أولاً ) من قانون الاثبات العراقي رقم ( /٢١ينظر نص المادة (  - ١٢

 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
 .٢٨٩، ( بلا سنة طبع )، ص٣حسين المؤمن، نظرية الأثبات، المحررات، الأدلة الكتابية، ج - ١٣
 .٣٨٣،ص ٢٠١١نون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، صادق حيدر، شرح قا - ١٤
 ) أثبات عراقي.٧٦ينظر نص المادة ( - ١٥



 

٩٧ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

اضــافة إلى ذلك يجب أن يكون الدين معلوماً ومســتحق الأداء وغير مقيد بشــرط لكي يمكن الحجز 
ــــــــــــياطي وأن يتوافر فيه شرط الاستعجال عند توقيع الحجز ،عليه اضافة إلى ذلك على طالب الحجز  ،الاحتـ

تب على الحجز من ضــــرر إذا ظهر إن طالب الحجز غير تقديم كفالة رسمية أو Ϧمينات نقدية ضــــماʭً لما يتر 
 .)١٦(محق في طلبه 

 الاحتـياطي وطبيعته القانونية خصائص الحجز: المطلب الثاني
 يتبين من تعريف الحجز الاحتـياطي أنه يتميز بعدة خصائص نستطيع إجمالها كالآتي :

ذه الحماية تتقرر أساساً لدفع يعد الحجز الاحتـــياطي وسيلة عاجلة للحماية القضائية المؤقتة وه -١
الخطر الذي يتوقعه الدائن من تصرفات مدينه في الضمان العام لحقه ليحافظ عليه من الفقدان 

 أو الضياع إذا كان وشيك الوقوع.
أن الحجز الاحتـــــــــياطي يهدف أساساً إلى ضبط أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء ورقابته  -٢

 فقدان والضياع وليس إلى بيع تلك الأموال.عليها ضماʭً لحق الدائن من ال
فيحـق  ،أن حالات توقيع الحجز الاحتـياطي وردت على سبيل المـثال وليـس على سبيل الحصر -٣

ـــد يتــــعــــرض للفقدان أو الضياع أو قــــد  لطالــــب الحجــــز في أية حالة يرى فيها إن ضمانه العام قـ
 .)١٧(يكـون عـن طريـق إخفائها أو ēـريبها 

ــلب  ''الحجز الاحتـــياطي يتميز  -٤ بجواز طلب توقيعه دون أن يكون بيد الدائـــن سنـــد تنفيذي لطـ
ـــــرى أو حــــــتى بشهادة  ،الحجز ـــــر سند رسمي أو عادي أو أي أوراق أخـ ـــــيعه إذا توفـ بل يجوز توقـ

 .)١٨( ''الشهود 
ـــة بوص بطبيعة قانونية ''الاحتــــياطي  فقد يتميز الحجز أما عن الطبيعة القانونية ـــلة مــــنخاصـ ـــه وسيـ  فـ

ـــــة ــمايـ ـــل الحــــ ـــــن  القضائية وسائـــ ـــــلف الفقه وقــــــد ،''الذي تقرر لمصلحة الدائـ في طبيعته القانونية هل هو  اختـ
ــــظي ــــو إجراء تحفـ ــــة أم هـ ــــة القضائيـ ــــل الحمايـ ــــانب من الفقه إلى إنه ،وسيلة من وسائـ وسيلة من  ''فذهب جـ

ـــــة والتي ــــ للدائن أن يطلب الحجز على أموال  يجيز القانون بواسطتها وسائل الحماية القضائية المؤقتة الــــــــــوقائيـ

                                                        
) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم( ١٤١) مرافعات عراقي، ونص المادة (٢٣٤ينظر نص المادة ( - ١٦

 .١٩٨٨) لسنة ٢٤
 .٣٩٣، ص١٩٩٥لمواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، د. نبيل اسماعيل عمر، التنفيذ الجبري في ا - ١٧
) مرافعات عراقي. ولمزيد من التوضيح ينظر د. أحمد مليجي، التنفيذ وفقاً لقانون ٢٣١ينظر نص المادة ( - ١٨

 .٥٢٢المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة طبع)، ص



 فلسفة الحجز الاحتـياطي ʪلتحفظ على أمـوال المدين 

٩٨ 
 

ـــــــطر يؤدي إلى فقدان ورقابة القضاء مدينه ووضعها تحت يد ــــمانه العام من أي خــ هذا  للمحافظة على ضـــــ
 .)١٩( ''الضمان 

ـــياطي  ـــب آخر من الفقه إلى أن الحجز الاحتـ ـــراءً ''وذهب جانـ يلجأ  وقائــــياً أو تحفظياً مؤقــــتاً  يعد إجـ
ــحافظة على ضمانهإل ــعام بواسطة استصـــدار أمر من المحكمة المختصة يه الدائـــن عـــند الضرورة للمـ ــذلك  الـ بـ

 .)٢٠( ''وهذا الحجز لا يهـدف إلى بيع تلك الأموال وإنما إلى حفـظها ووضـعها تحت يد ورقـابة القضاء
ـــ فضلاً عن ذلك فالحجز ـــياطي يعد عملاً ولائياً فالقاضــــي يباشر هـ ذه الأعمال بما له من حق الاحتـ

ــن الحكام أو ولاة الأموال الذين يمتلكون حق توجيه الـــناس والسيطـــرة عليهم  ــداً مـ الولاية العامة ʪعتباره واحـ
 .)٢١(تـحقيقاً لما فـيه مصـلحتهم 

 نطاق الحجز الاحتياطي: المطلب الثالث
ـــــجب معرفة ما هي الأموال التي لا ـــــياطي يـ  يجوز حجزها؟ وما هي الأموال لبيان نطاق الحجز الاحتـ

 .التي يجوز حجزها؟
بعد  ) مرافعات عراقي على إنه ''لا يجـوز حجز أو بيع الأمـوال المبيَّـنـة فيما٢٤٨ابتداءً نصت المادة (

.... ''أموال .لاقــتضاء الديــن ســواء كان الحــجــز احتياطــياً أو تــنــفــيذʮً'' وهذه الأموال هي على سبيل المثال
ـــ ـــناء المؤجرة إلى الغيرالـ ـــثـ ـــوال دائرة الوقف ،دولة الرسمية ʪستـ ـــشة المدين ،وأمـ ـــيـ ـــفي لمعـ ـــكـ  والمرتب مدى ،وما يـ

والكـتب الخاصة بمهنة  ،والأدوات الـلازمة للمدين ،المنزلـية والأʬث ،إذا كان قد قرر على سبيل التبرع الحياة
 .)٢٢( .....''.والمسكـن الكافـي لسكـن المـديـن ،المدين

                                                        
ن المرافعات المدنية " دراسة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات القضائية "، ط أ. د. عباس العبودي، شرح أحكام قانو  - ١٩

. ود. وجدي راغب، نحو فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، بحث ٣٥٦، ص٢٠١٦، دار السنهوري، بغداد، ١
) مرافعات ٣١٦( ، وكذلك ينظر نص المادة٢٠٢، ص١٩٧٣، ١منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد /

 مصري.
 .١٤٦، ص١٩٨٢د. محمد حسين، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائرية، الجزائر،  - ٢٠
د. أحمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية في الاختصاص القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة  - ٢١

 .١٢٠طبع)، ص
في تعدادها للأموال التي لا يجوز  ١٩٨٠) لسنة ٤٥) من قانون التنفيذ العراقي رقم (٦٢ينظر أيضاً نص المادة ( - ٢٢

 ) مرافعات عراقي.٢٤٨حجزها مع بعض الاختلافات عما ذكرته المادة (



 

٩٩ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ـــــادة ( ــــ ـــــــــن التطبيقات القضائية على ما ذكرته المـ ـــــــضت به محكمة ٢٤٨ومـ ـــــــــر هو ما قـــ ) سابقة الذكـ
 ،لا يجـــوز حـــجـــز بعـــض الأدوات الـــلازمة لممـــارســـة مـــهـــنة الـــمديــن''على إنه  ،)٢٣(استـــئـــناف بـــغداد الرصافـــة 

رʭهـا آنفاَ وايـداع الحـكم لتـنـفـيـذه بمـديريـة وفي حالة إيـقاع الحجز الاحتـياطي على مال من الأمـوال التي ذكـ
التـنـفـيـذ فللمدين أن يـتـمسـك بحـقه في عدم جواز حجزه ولمديـرية التـنـفـيـذ أن تـقـرر رفع الحجـز عنه إذا تـبـينَّ 

 .''لها إنه مـن الأمـوال التي لا يـجـوز الحجـز عـليهـا
) مرافعات ٢٦٠حــــة الدائــــن فقد نــــصت على ذلك الــــمادة (أما الأمــــوال التي يــــجوز حــــجــــزها لمــــصل

ــق للدائن  ــشـــرع أعطى الحـ ــي أن المـ ــنـ ــعـ ــاء بديونه '' هذا يـ ــنة للـــوفـ ــعـــها ضامـ ــيـ ــمـ ــوال المدين جـ عراقي بقولها ''أمـ
ــــنـــــه إلا إنه إستثـــــنى بعض الأمـــــوال من الحـــــجز  ــديـ طـــــالب الحـــــجـــــز حـــــق الحجز على ما يـــــشـــــاء من أمـــــوال مـــ

عـتـبارات مخـتـلفة منـها إعتبارات إنسانيـة واقـتـصاديـة واجـتماعـية وهذه الاستثناءات هي التي أشارت إليها لا
ـــــرافعات عراقي سابقة الذكر وبما إن المال هو المحل الذي يرد عليه الحجز الاحتــــــــياطي فمن  )٢٤٨(المادة  مـــ

 لآتي :الضروري أن تتـوافر في هذا الـمال شـروط معينة وهـي كا
ــالـــية  -١ أن يـــكون الحق الذي وضـــع الحجز الاحتـــياطي لأجله ذو طابـــع مالـــي لأن الحقـــوق غير المـ

 لا تـصلح أن تـكـون مـحـلاً للحجز.
 أن يكـون من الأمـوال الجائز الحـجز عليها أي من الأمـوال التي يـجـوز التـصرف đا. -٢
لأن المديـن يضمـن التزامـاته ϥموالـه وليسـت ϥموال أن يكون المـال المحـجـوز عليه مـلـكاً للمديـن  -٣

 .)٢٤(الـغـير 
 فضـلاَ عـن ذلك هناك قـيـود على الدائـن في الحجز الاحتـياطي منها :

 .حقه ولا يسبب ضرراً للمدين أن لا يـتـعـسف في استعمال –أ 
 .)٢٥(ت بذلك لا يجـوز نـزع ملكيـة عـقارات المديـن إلا إذا لم تكـتفِ المنـقـولا –ب 
 .أن لا يتـجـاوز الحجز الـقـدر الضـروري لـوفاء الديـن المطالـب به –ج 

                                                        
 ٣/٢/١٩٧٠في  ١٩٧٠ /٣حقوقية  /١٤٣ينظر قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية المرقم  - ٢٣

لتدقيق والمداولة وجد أن الثلاجة والطباخ هما من الأدوات اللازمة لممارسة مهنة صاحب المطعم فلا يجوز بقوله.... (( لدى ا
أشار إليه : جمعة سعدون الربيعي، المرشد إلى إقامة الدعاوى  -) مرافعات عراقي  ٧ /٢٤٨حجزها عملاَ بحكم المادة (
) من قانون المحاماة العراقي ٣١نظر أيضاً ما نصت عليه المادة (. وي٨٤، ص١٩٩٢، بغداد، ١المدنية، المكتبة القانونية، ط

 على عدم جواز حجز أو بيع كتب المحامي وموجودات مكتبهُ الضرورية لممارسة المهنة. ١٩٦٥) لسنة ٧٣المعدل رقم (
ط  ٢٠٠١) لسنة ٢فاروق يونس، المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( - ٢٤

 .٣٥٩. وينظر أيضاً أ. د : عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص٦٠٥، ص٢٠٠٢، ١
 .١٩٦٦، لسنة ١٥٤ -٦٦) من قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الصادر ʪلأمر رقم ٣٧٩ينظر نص المادة ( - ٢٥



 فلسفة الحجز الاحتـياطي ʪلتحفظ على أمـوال المدين 

١٠٠ 
 

 لدوافع انسانية واجتماعية ،الاحتــــياطي خلاصــــة الكلام أن هناك أموالاً استثناها المــــشرع من الحجز
 القضائي. إستقرار المعاملات وتحقيق العدالة والأمن واقتصادية لغرض الحفاظ على

 تمييز الحجز الاحتـياطي عن غيره من المصطلحات القانونية: الثاني المبحث
القضائيـــة المؤقتـــة التي تتخذها المحكـــمة المختصة  الاحتـــياطي يـُــعد وســـيلة من وسائل الحماية الحجز''

ة بناءً على طـلب الدائن لحمايـة حقه وهذه الصـورة من صور الحمايـة القضائـية تتشابه في حكمها من أنظم
إلا إĔا تختلف عنها من حيث طبـــــــــــــيـــــــــــــعتها  ،أخرى ترمي إلى الهدف نفسه وهو التحفظ على أموال المدين

ــاقـــي والـــحجز الإداري ــقـ ــحـ ــز الاستـ ــجـ ــيـــذي والـــحـ ــفـ ــنـ ــي إليها كالحجز التـ ــتـــهـ  ،''وخصائصـــها والنتيـــجة التي تنـ
ــــياطي عن (وان وعليه ســنقســم هذا المبحث على ثلاثة مطالب كان المطلب الأول بعن ــ ــــ ــ تمييز الحجز الاحتـ

ــــــياطي عن الحجز الاستحقاقيأما المطلب الثاني بعنوان ( )،الحجز التنفيذي ــــ واخيراً  )،تمييز الحجز الاحتـ
 .... :.والتفاصيل على النحو الآتي ،)تمييز الحجز الاحتـياطي عن الحجز الإداري(المطلب الثالث 

 الحجز التنفيذي تمييز الحجز الاحتـياطي عن: المطلب الأول
يـهدف إلى التحفظ  التـنـفـيـذي فـي الـهـدف حـيث أن كـل مـنـهـما الاحتـياطي والحجـز يتشابه الحجز

 ًʭلآتي لاسـتيفاء حـق الدائـن ولكن هناك اختلافات على أمـوال الـمديـن ضمـاʪ بينهما تتلخص... 
ـــياطي يســــتن إن الحجز -: من حيث الأســـاس القانوني -١ ــــــ  -٢٣١د إلى نصــــوص المواد (الاحتـــــــــــ

ـــفه وســـــــــيلة   ،التنفيذ بينما الحجز التنفيذي يســـــــــتند إلى قانون ،مرافعات عراقي )٢٤٩ كذلك فالحجز بوصــــــ
حيث لا يقصـــــــد به التنفيذ حالاً وإنما يقصـــــــد به الاحتياط  ،)٢٦(إجرائية غايتها التحفظ على أموال المدين 

وإن لم يتوفر بيد الدائن سند  ،)٢٧(أمين حقوق الحاجزالمحكمة من التصرف وذلك لت أي منع المدين من قبل
 .)٢٨(تنفيذي 

                                                        
 .٣٧٤ر الفكر العربي، (بلا سنة طبع )، صد. محمد محمود ابراهيم، أصول التنفيذ الجبري، دا - ٢٦
، ٢لمزيد من التفصيل ينظر : يوسف نجم جبران، طرق الاحتياط والتنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، ط - ٢٧
 .٣٢٥، ص١٩٨١

 ) مرافعات عراقي.٢٣١ينظر نص المادة ( - ٢٨



 

١٠١ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ــع  من حيث طبيعة كل منهما -٢ ــ ــــنـ ــــدفه مـ ــــت هـ ــــؤقـ ــــظي مـ ــــفـ ــــحـ ــــراء تـ ــــياطي هو إجـ :فالحجز الاحتـ
ـيذ الـتـنفيذي هو إجـراء تـنـفـيذي تـقـوم به دائرة التـنـف بـيـنما الـحجز ،الـمـديـن مـن تـهـريـب أمـواله واخـفـائهـا

 .)٢٩(تـنـفيـذاً لـحكم قـضـائي أو أي سـنـد تـنـفـيذي آخـر لاسـتـحـصال مـبـلـغ الـدين 
ــــــمال لا يشترط في الحجز الاحتــــــياطي اتخاذ مقدمات التنفيذ -٣ ـــط الـ ـــ ـــــبـ  لأن الغرض منه هو ضــ

 ذي تـسـتـلزم إجـراءاته اتخاذالتـنـفيـذي وال بـخلاف الحجز ،حـجزه ومـباغـتة المديـن لمـنعـه من ēريـب المال المـراد
 .)٣٠(نـتـيـجـة لـوجـود الـسـند الـتـنـفـيذي بـيد طالـب الـحجز وإعلان المدين به بـوصـفه مقدمات

 تمييز الحجز الاحتـياطي عن الحجز الاستحقاقي: المطلب الثاني
ـــــراقي وهو  ـــــون المرافعات المدنية العـ ـــــانـ ـــــوع من الحجز الاحتــــــياطي نظمهُ قـ ـــــعرف ʪلحجزهــــــناك نـ  ما يـ

ــفـــهـــومه من حـــيث الهدف وعـــائدية الأمـــوال التي يرد  ــتـــلف عن الحجز الاحتـــياطي في مـ الاستحقاقي وهو يخـ
ـــــــــــــــــيازة ٢٣٢نصـــت المادة ( فقد ،عليها ) مرافعات عراقي على إن ''كل من يدعي حقاً عينياً أو حقاً في حـ

وط المذكــورة في المــادة السابقــة على ذات المــنــقــول أو مــنــقــول أو عــقــار أن يطــلــب الحجز الاحتــياطي ʪلشر 
 .)٣١(العقار الـمـنـازع فـيـه ولو كان في يـد الـغـير الخـارج عن الحجز''

أجـاز الحجز الاحتـياطي الاستحقاقي لمـنْ يـدعـي ''يتبـيّـن من هذا النص أن قانون المرافعات العراقي 
ــياز  ــيـــنـــياً أو حـــقاً في حـ ــلـــيه أو بـــيـــد حـــقـــاً عـ ــنـــقـــول أو عـــقـــار مـــتـــنازع فـــيه ســـواء كـــانـــت بـــيد الـــمـــحجـــوز عـ ة مـ

ــواجهة أي  ،شخـــص آخر ــعه في مـ ــوقيـ ــلب تـ ــطـ ــصاحب الـــحق في هـــذا الـــحـــجز أن يـ ــون لـ ــكـ ــأنه يـ وʪلتـــالي فـ
ــغـــاصـــب ــة كالـ ــيـ ــانونـ ــحـــق مـــحل مثلاً لتـــلافـــي التـــصـــ شخـــص ولو لم ـــيرتـــبط معه في أي عـــلاقـــة قـ ــهـــذا الـ رف بـ

 .)٣٢( ''الـحجز

                                                        
، ٢٠٠٠لكتب للطباعة والنشر، الموصل، أ. د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار ا - ٢٩

، بغداد، ١. ولمزيد من المعلومات بشأن الحجز التنفيذي، ينظر د. آدم وهيب النداوي، أحكام قانون التنفيذ، ط٣١٥ص
 .١٣٣، ص١٩٨٤

أ. د: عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات القضائية، مصدر  - ٣٠
 .٣٥٥سابق، ص

) قانون أصول المحاكمات المدنية ٨٧٧) مرافعات مصري، ونص المادة (٣١٨ينظر ʪلمعنى نفسه نص المادة ( - ٣١
 اللبناني.
 .٨٥٦د. أحمد ابو الوفا، مصدر سابق، ص - ٣٢



 فلسفة الحجز الاحتـياطي ʪلتحفظ على أمـوال المدين 

١٠٢ 
 

تــحــت يد  ،)٣٣(إذن الــحــجز الاستــحــقــاقي يــتــقرر وفــقاً لــما للمــالك من حــق تــتــبــع أمــواله المــنقولة 
بـيـنمـا قـصرتـهُ بعـض  ،حائز وقد أجاز قانون الـمـرافعـات العـراقي توقـيـع هذا الـحجز على الـمنقول والـعـقار

 .)٣٤(ت مـحل المـقـارنة على المـنـقول فقط الـتـشريعـا
ــــــجز  ــــــاز توقيع الحـ ــــــدنية أجـ ــــــمـ ــــــعات الـ ــــــمـــــــرافـ ــــانون الـ ــــي قـــ ومن الجدير ʪلذكر فأن المشرع العـــــــراقي فـــ

 -: لصالح كل من الاستحقـاقـي
 .الدائن الممتاز -١
ـــمــــال الــــذي يــــدعــــي استــــحقاقه بــــوج المالك صاحب -٢ ــــه دعــــوى الاستــــحــــقاق بوصــــفه مالكــــاً للـ

 حائـزه أو غـاصـبـه.
 تمييز الحجز الاحتـياطي عن الحجز الإداري: المطلب الثالث

ـــــرع عادة فيما يتعلق بتحصــــــــيل أموال الدولة التي في ذمة الغير المتعامل معها من المواطنين  يلجأ المشـــ
 ،ا في ذلككالضـــــرائب وغيرها من الأموال إلى ســـــن القوانين التي تنظم الطرق أو الوســـــائل التي يجب إتباعه

والذي يتحدد فيه ما يجب على الإدارة اتخاذه من قرارات وإجراءات تتعلق بتحصـــــــيل أموالها بوصـــــــفها دائناً 
ـــــــية ـــ ــــــــــدنـ ــــــــــي فـــــــــــي ذمة الغير المرتبط معها بعلاقات قانونية إدارية كانت أم مـ  ،كما في استحصال الديون التـ

جز الإداري وإنما هنالك بعض القوانين التي والملاحظ ϥنه لا يوجد في العراق قانون خاص ينظم قواعد الح
 .١٩٨٢لسنة  )٦٥(تنظم تحصيل الديون الحكومية من المدنيين كقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

ــــــــــــــــن الجدير ʪلذكر فقد بيّنت المادة  من قانون تحصــيل الديون الحكومية الأموال والمبالغ التي  )١(ومـ
ـــهايضيف عليها هذا القانون فضلاً عن ا ـــة بـ ـــلقـ ـــعـ ـــتـ ـــرامــــات المـ ـــغـ كما حددت المادة   ،لفوائــــد والإضافــــات والـ

الثانية الجهات المـخـولة بتـحـصيـل تـلك الـمـبالـغ والصلاحـيـات المـسـموح لـهـم بـمـوجـب هـذا الـقـانـون والـتي 
الـــديـــون بعـــد مـــرور مـــدة الإنـــذار مـــن بـــيـــنها اتخاذ قـــرار الـــحـــجـــز على أمـــوال المـــدـــين إذا امـــتـــنع عـــن تســـديـــد 

أʮم اعتباراً مـن الـيوم الـتـالـي لتـبـلـيـغه بـه واتـخاذ إجـراءات الـحـجـز مـع مـراعـاة  )١٠(الـذي وجـه إلـيه وهي 
 .أثناء اتخاذ تلك الإجراءات ١٩٨٠لسنة  )٤٥(أحـكام قانـون الـتـنـفيـذ رقم 

 .عن الحجز الاحتـياطي ʪلنقاط الآتيةفالخلاصة يمكن تمييز الحجز الإداري 
 ،إن اتـخاذ إجـراءات الـحـجـز الإداري تـقوم أسـاساً عـلى قـرارات وأوامـر إداريـة تـتـخذهـا الإدارة'' -١

بـــيـــنما فـــي الـــحجز الاحتـــياطي تـــتـــخذ الإجراءات بـــناءً على أمـــر مـــن القاضـــي المـــخـــتـــص فـــي نـــظـــر الـــطـــلب 

                                                        
 هذا يعرف الحجز الاستحقاقي : ϥنه الحجز الذي بموجبه يمارس حق التتبع في الأموال المنقولة : أشار إلى - ٣٣

 .٣٨٢التعريف : يوسف نجم جبران، مصدر سابق،ص 
 ) أصول محاكمات مدنية لبناني.٨٧٨ينظر đذا الخصوص المادة ( - ٣٤



 

١٠٣ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ه الـدائـن طـالب الـحـجـز وفـقاً للـشـروط والحـالات التي ينـص عـلـيها قانـون الـمـرافعات الـمـدنـيـة الـذي تـقـدم ب
 .)٣٥( ''الـعراقي

الإداري ʪتـخـاذ إجـراءات الحـجز بوصفـها مـمـثـل السـلطة الـعـامـة فـي  تـقـوم الإدارة في الحجـز'' -٢
بــيــنــها فـي  ،الدائــن طــالب الحجــز أي إنــها ذات صــفــة مــزدوجــة زإجــرائــه وفــي الوقت نفسه تكون فــي مــرك

المرافـعات المدنية تمـنع طالـب الحـجز الدائـن من اتخـاذ إجـراءات الحـجز  الحجز الاحتـياطي فـأن قـواعـد قانـون
 .)٣٦( ''ختصة بذلكبنـفسه وإنما عليه أن يـلجأ إلى السـلطة المـخـولة قـانوʪ ًʭتـخاذه وهي المحكمة الم

حيث محل الحجز فالحجز الإداري يرد على  يخـتلف الحـجز الإداري عن الحجز الاحتـياطي من'' -٣
ــــيرادات والرســـــــــوم بجميع  ــــــــصـــــــــيل أموال الدولة كالضـــــــــرائب والإـــــ الأموال التي حددها القانون الخاص به لتحـ

ــقـــة للـــدولة مقـــابل ــتـــحـ ــالغ المسـ ــات ا أنواعـــها والمبـ ــبـــيل الحصرالخدمـ  ،لـــعامة التي تـــقدمـــها والتي وردت على سـ
المـدين بوصـفها  في قـانون المرافـعـات الـمـدنـية هي جـميع أمـوال الاحتـياطي فأن مـحـل الحجز بينما في الحجز
اســـتـــثـــنى مـــنها  اســـتـــناداً إلى الـــقـــاعـــدة الـــعـــامـــة الـــمـــنـــصوص عليها فـــي الـــقـــانون المـــدنـــي عـــدا ما ضامـــنة لـــديونهُ 

 .)٣٧(القانون" 
 إجراءات الحجز الاحتياطي: المبحث الثالث
مـــرافعات عـــراقي الإجـــراءات الـــواجب اتباعـــها من قبل الشخـــص الذي  )١ /٢٣٤(لقد بيّنت المادة 

مـشتملة  أن يـكـون طـلـب الـحجز الاحتـياطي بـعـريـضـة يـقـدمـها الـدائـن وتـكون''يـريـد طـلب الحـجـز وهـو 
على أسـمهُ وأسم المدين وأسم الـغير إن وجـد وشـهـرتـهـم ومـحال إقـامتهم والـسند الذي يستند إليه في طلب 

 .''الحجز ومـقـدار الـدين الـمـطـلوب الحـجـز من أجـله ويـوقـع الـدائن على هذه الـعريـضة مع بـيـان تـاريخـها
ـــيــــة أو  أما الــــفــــقرة الثــــانيــــة من المادة ذاēا ـــالة رسمـ ـــوب تــــقــــديــــم طــــالب الــــحجز كفـ فــــقــــد تطــــلبــــت وجـ

ــة ــقـــديـ ــأمينـــات نـ ــيـــد المـــدين نفسه أو  ،تـ وفي كل الأحوال فأن المال المطلوب الحجز عليه هو أما أن يـــكـــون بـ
أو ما يسمى ʪلشـــــــخـــــــص الثالث على أن هـــــــنـــــــاك أحـــــــكـــــــاماً خـــــــاصـــــــة تـــــــنـــــــظم عملية الحجز  )الغير(بيد 
ولغـرض تفصيل هـذا المبحث بشـكـل دقـيـق فـقـد قـسمناه على ثـلاثة مطالب كان الأول بعنوان  ،حتـياطيالا
ــياطي على الأموال الموجودة لدى المدين( ــ ـــــــ ـــ ــــ ) أما المطلب الثاني فقد جاء تحت إجراءات الحجز الاحتــ

                                                        
 ) مرافعات عراقي.٢٣١ينظر نص المادة ( - ٣٥
. ود.أحمد ابو ٩، ص١٩٨٦د. نبيل اسماعيل عمر، التعليق على قانون الحجز الإداري، دار الثقافة، القاهرة،  - ٣٦

 .٨٨٢ا، مصدر سابق، صالوف
 ) تنفيذ عراقي.٦٢) مرافعات عراقي، والمادة (٢٤٨) مدني عراقي، والمادة (٢٦٠ينظر نص المادة ( - ٣٧
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فقد جز الاحتـياطي أحكام الحأما  ،وهو الشخص الثالث )إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير(عنوان 
 .والتفاصيل على النحو الآتي ،كانت عنواʭً للمطلب الثالث

 إجراءات الحجز الاحتـياطي على الأموال الموجود لدى المدين: المطلب الأول
ـــحــــجز إلى '' ـــالب الـ ـــها طـ ـــدمـ ـــقـ ـــة يـ ـــضـ ـــريـ ـــم بعـ ـــياطي أن يتـ ـــلب الحجز الاحتـ ـــي طـ ـــون فـ ـــلزم الــــقانـ ـــستـ يـ

 ،بـنـظر الدعـوى الـمـتـعلقـة ʪلـمال الـذي يـراد أن يكون المال المحجوز ضمـاʭً للوفاء به الـمـحكمة الـمـختـصة
طالـب الـحجز لضمان الضرر الواقع على الـمديـن  على أن تـقدـم كـفالـة رسـمـيـة أو تـأميـنـات عـيـنيـة مـن قبـل

 .)٣٨( ''إذا ظـهر أن الدائن غيـر مـحق في دعـواه
ـــعــــد أن يــــ قــــوم الــــقاضي بتدقيق الطلب فله أن يجيبهُ أو يرفضهُ وفقاً لتقديره لكفاية الأدلة أو عدم وبـ

فـإذا  ،وإذا قررت المحـكـمة وضع الحجز الاحتـياطي قامت بـتـنـفـيـذه وبـتـبـلـيـغ الـمـحجـوز عـلـيه'' ،)٣٩(كفايتها 
 ،)٤٠( ''علـى قـيده في دائـرة الـتـسـجيـل العـقـاريالمحجوز عليه عـقـاراً يتـم الـحجز بوضـع إشـارة الـحـجز  كان

ويـــــجوز للمحكمة أن تقرر وضع الحجز الاحتـــــياطي بناءً على طلب طالـــــب الحجز قبل إقامة الدعوى أو ''
 .)٤١( ''بنفس عريضتها عند إقامتها أو اثناء السير في الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها

طالب الحجز برفع دعوى بتأييد  الدعوى فأن القانون يلزم امةفإذا قررت المحكمة وضع الحجز قبل إق
على طلب عريضة  أما إذا قررت المحكمة الحجز الاحتـياطي بناء ،حقه في الحجز خلال مدة محددة ʪلقانون

 .)٤٢(الدعوى أو اثناء السير فيها هنا يكتفي بتبليغ أمر الحجز إلى المحجوز على أمواله 
أن يحدد المال الذي يرغب في الحجز عليه لاســــــيما وأن المدين  الحجزفضــــــلاً عن ذلك فعلى طالب 

فأن  ،مدينه المنقولة وغير المنقولة قد يتعمد في إخفاء أمواله وخاصـــــــــــــــة إذا لم يكن الدائن على علم ϥموال
 محكمة التمييز العراقية قد أعطت للدائن طالب الحجز الحق في أن يعُينّ الأموال الذي يرغب الحجز عليها

ـــــــــت في أحد قراراēا والذي جاء فيه ϥنه .. ''للدائن الحق بتعيين نوع الأموال التي يرغب .وذلك عندما قضــــ

                                                        
. وينظر ٣١٨، ص٢٠١١، القاهرة، ٣د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، ط - ٣٨

، أحكام الحجز الاحتياطي في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة أيضاً م. م ايناس هاشم رشيد، وم. م وعود كاتب عبد
  .٣، ص٢٠١١، ٤جامعة كربلاء العلمية، اĐلد التاسع / العدد / 

 ) مرافعات عراقي.٢٣٣ينظر نص المادة ( - ٣٩
 ) مرافعات عراقي.٢٣٩ينظر نص المادة ( - ٤٠
 ) مرافعات عراقي.٢٣٦ينظر نص المادة ( - ٤١
 ) مرافعات عراقي.٣/  ٢٣٧ادة (ينظر نص الم - ٤٢



 

١٠٥ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ـــياطي تختلف ʪختلاف طبيعة المال المراد حجزه  ،)٤٣(في الحجز عليها"  ــــــ ــــــ ــــ وأن اتخاذ إجراءات الحجز الاحتـ
فيما يتعلق ʪلأموال  ١٩٨٠لســـــــــــــنة  )٤٥(لأن هناك إجراءات خاصـــــــــــــة حددها قانون التنفيذ العراقي رقم 

 .)٤٤(المنقولة والعقارية 
 )الشخص الثالث(إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير : المطلب الثاني

حددها القانون بشأن الحجز على أموال المدين التي توجد تحت يده  بيـّــــــنا فيما سبق الإجراءات التي
ت يــد الغير ولكن البحــث في الإجراءات المتبعــة في حجز أموالــه التي تقع تحــ وهي تختلف عن الإجراءات

ـــــــــــــــــــــــياطي على أموال المدين الموجودة لدى المتعلقة ʪلحجز ــــي منا تعريف هذا  الاحتـ الغير أو في ذمته يقتضـــــ
 فــالحجز هنــا معنــاه منع هــذا الغير من الوفــاء ،ومن هو الغير أو الشـــــــــــــــخص الثــالــث في هــذا الحجز الحجز

من المال المحجوز أو من  منقولٍ كان إم عقاراً إستيفاءً لحق الحاجز للمدين أو تسليمه ما في حيازته من مالٍ 
 .)٤٥(بعد بيعه  ثمنه

ـــخص الثالث ــــــــدر قرار الحجز على  المحجوز تحت يده المال أما الشــــــــ ـــــــخص الذي صـــ فهو ذلك الشــــ
قرار لها وقد وصــــــــــــفتهُ محكمة التمييز العراقية في  ،الأموال التي تحت يده والذي تربطهُ ʪلمدين علاقة مديونية

 .)٤٦(ϥنه ''كل شخص يوجد المال المحجوز تحت يده عند الحجز'' 
بعد تبليغه بقرار  المحجوز تحت يده الثالث الموجود المال فضــــــــــــــلاً عن ذلك فأن موقف الشــــــــــــــخص''

فإذا أقر ϥن  ،أو ينكره أو يســــــــــــــكت الحجز ʪلنســــــــــــــبة لعائدية ذلك المال إلى المدين فهو أما أن يقر بذلك
ــــوره في جلســـــــــة المرافعة يلزم جوزة لديه تعود إلى المدين هنا لاالأموال المح لديه  وإذا أنكر وجود أموال ،حضـــــ

                                                        
مشار إليه لدى :  ٨/٩/١٩٧٣الصادر بتاريخ  ٧٣مدنية ʬلثة /  ٧٢٦ينظر قرار محكمة تمييز العراق المرقم /  - ٤٣

، منشورات الكندي، بغداد، مطبعة الزمان، ١ابراهيم المشاهدي، المختار في قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، ج
 .٧٥، ص١٩٩٨

 ) من قانون التنفيذ العراقي. ٨٦و  ٦٥ينظر نصوص المواد ( - ٤٤
 .٢٨٠د : أحمد ابو الوفا، مصدر سابق، ص - ٤٥
/  ٢٠. والصادر بتاريخ ٧٩، مدنية أولى / ١١٢، ٧٨/ مدنية أولى /  ٨٨٤ينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم  - ٤٦

. وللمزيد من التفاصيل ينظر د. نشأت عبد ٢١٣ص، مشار إليه لدى : ابراهيم المشاهدي، مصدر سابق، ١٩٧٩/  ٩
، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر ١، ط١الرحمن الأخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية " دراسة مقارنة "، ج

 . ٣٦٥، ص٢٠٠٨والتوزيع، عمان، 
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فيعد سكوتهُ دليلاً  أما إذا سكت الشخص الثالث ،تعود إلى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه
 .)٤٧( ''خلاف ذلك المحجوز لديه وعائديته للمدين ما لم يثبت المدين على وجود المال

 أحكام الحجز الاحتياطي: المطلب الثالث
ما تعلق منها ϵبطاله وϦييده  الاحتــــــــــــــــياطي ϥحكام خاصة لاسيما لقد عالج المشرع العراقي الحجز

 ...ونتناولها كالآتي ورفعه والطعن فيه
 الاحتـياطي فهناك صورʫن الأولى إبطال الحجز الاحتـياطي بناءً على طلب فيما يخص إبطال الحجز

) من قانون المرافعات المدنية حيث ٢٣٧وهذه الحالة وردت في المادة ( المحجوز تحت يده الأموال المدين أو
ـــــخص  تبليغ المدين أو خلال ثمانية أʮم من ʫريخ لتأييد الحجز المشــــــرع طالب الحجز ϵقامة دعوى الزم الشـ

ــــــــــــياطي وإلا أبطل بناءً على طلب المحجوز تحت يده ϥمر الحجز المحجوز تحت  المحجوز على أمواله أو الاحتـ
 يده.

ـــــياطي بحكم القانون أما الصـــــــــــــــورة ــــــ ــــــ ــــــــــــ فإذا لم يقم طالب الحجز '' ،الثانية وهي إبطال الحجز الاحتـ
أشهر بحكم  أمواله فيبطل الحجز بعد مضيء ثلاثة بتأييد حقه أو لم يبلغ المحجوز على الاحتـــــــياطي الدعوى

ــــــياطي  وأن حالتي ،ويعد كأنه لم يكن القانون الإبطال المذكورتين في أعلاه يشملان فقط وضع الحجز الاحتـ
 .)٤٨( ''حالات وضع الحجز اثناء السير ʪلدعوى أو بعد صدور الحكم قبل إقامة الدعوى ولا تشمل

ـــــــــــياطي ـــــــــــياطي قبل ϵيقاع الحجز فإذا صدر الأمر أما Ϧييد الحجز الاحتـ إقامة الدعوى ϥصل  الاحتـ
وإذا نجح طالب  ،)٤٩(أن يقيم الدعوى لتأييد حقه في الحجز خلال المدة المذكورة  الحق فعلى طالب الحجز

ـــــياطي بمثابة حجز  وعندها يصبح هذا الحجز ،الحجز ϥثبات دعواه فعلى المحكمة أن تؤيد أمر الحجز الاحتـ
ـــــــــــياطي مجموعة . وهنا يترتب على الحجز)٥٠(تنفيذي  ــــــــــــ ــــ  ها ملكاً المحجوزة علي آʬر منها بقاء الأموال الاحتـ

 .)٥١(حجز تنفيذي  الاحتـياطي يتحول إلى للمحجوز عليه وكذلك يتم قطع التقادم اضافة إلى أن الحجز

                                                        
لكتاب، القاهرة، (بلا سنة طبع)، د. أʮد عبد الجبار الملوكي، قانون المرافعات المدنية، شركة العاتك لصناعة ا - ٤٧

 .١٦٨ص
 .٢٨٥، ص٢٠١٩د. عماد حسن سلمان، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، لبنان، بيروت،  - ٤٨
 ) مرافعات عراقي.٢٣٨) و (٢٣٧ينظر نص المادتين ( - ٤٩
 .٣١٢، ص٢٠١١محمد عبد جازع، الحجز الاحتياطي وإشارة عدم التصرف، مكتبة صباح، بغداد،  - ٥٠
أ. د : عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات القضائية، مصدر  - ٥١

 .٣٦٤سابق، ص
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 ١، العدد ٢١اĐلد 

الاحتـــــــــياطي على أموال المدين يترتب على  الاحتـــــــــياطي فيعد أيقاع الحجز وفيما يخص رفع الحجز''
ـــرف بتلك ذن المحكمة إذ لا يجوز رفع بدون إ الأموال أو ينقلها إلى محل آخر ذلك منع المدين من أن يتصــــــــــ

 .''التي وضعته الاحتـياطي إلا من قبل المحكمة الحجز
ـــــــــــــــــــــــــــــيــــاطي هو الطعن في هــــذا الأمر ويكون بطريقين (التظلم ثم  واخيراً من أحكــــام الحجز الاحتـ

 .)٥٢(التمييز)
و خاصة به من حيث الإبطال بصورتيه أو Ϧييده أ مجموعة أحكام الاحتياطي إذن يتبيـّن أن للحجز

ــــــــــــوص عليها في  رفعه أو الطعن فيه عن طريق التظلم أو التمييز ولكن ـــــــــــــروط ومحددات قانونية منصــ وفق شـ
 .الإجرائية التشريعات

 الخاتمة
ـــــياطي من حيث تعريفه وشروطهِ وخصائصه بعد أن تطرقنا إلى موضوع الحجز وتمييزه عن غيره  الاحتـ

 وهي على النحو الآتي:،اتوأحكامه فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترح
 -أولاً : النتائج :

ـــــــــــياطي هو صورة تبينّ ϥن الحجز -١ لا تتخذه المحكمة من تلقاء  من صور الحماية القضائية الاحتـ
 .على طلب من الدائن الحاجز نفسها بل بناء

الدين معلوماً ومستحق الاداء وغير مقيد  الاحتـــــــــــــــياطي لابد أن يكون تبينّ ϥنه لإجراء الحجز -٢
 .رط لكي يمكن الحجز عليهبش

على حق الدائن الحاجز لكي لا يقوم  عاجلة للمحافظة الاحتـياطي هو وسيلة تبينّ ϥن الحجز -٣
 .đا للغير أمواله أو التصرف المدين بتهريب

ـــــياطي مع كفالة رسمية أو Ϧمينات  أمر الحجز يجب تقديم طلب لغرض الحصـــــول على -٤ ــ ـــــــــــــ الاحتـ
 .نقدية

ــــــــــــــــــياطي مع غيره من الحجوزات كالحجز الإداري  بين الحجزهناك أوجه شــــبه واختلاف  -٥ الاحتـ
 .والتنفيذي والاستحقاقي

ــــفه إجراءاً تحفظياً الهدف منهُ  القانونية التي تمييزه عن الاحتياطي طبيعته إن للحجز -٦ غيره بوصـــــــــــ
 .النظام العام واستقرار التعاملات والحفاظ على تحقيق العدل

                                                        
، ( بلا سنة طبع) ١للمزيد في هذا الموضوع ينظر د. أحمد ابو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، ط - ٥٢

 .٣١ص
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 -ʬنياً : المقترحات :
ــــــديدندعو مشـــــــــرع -١ يده المال المراد  الذي تحت )الغير(على الشـــــــــخص الثالث  نا الموقر إلى التشـــ

موجودة لدى الغير وإقامة المســــؤولية المدنية والجزائية  إثبات الدائن ϥن الأموال الحجز عليه عند
 .حالة الـتواطؤ مع المدين في

) مرافعـــات عراقي ٢٤٨دة (في المـــا الحجز عليهـــا الواردة في الأموال التي لا يجوز إعـــادة النظر -٢
 .كثيرة ومتعددة  فهي أموال

الســـــــــــــريعة في الحجز والتنفيذ على  الحيوي واتخاذ الإجراءات التركيز على هذا الاجراء ضـــــــــــــرورة -٣
 .الدائن ēريبها حماية لمصلحة عليها وخوفاً من أموال المدين حفاظاً 



 

١٠٩ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

 المصادر
 -أولاً : الكتب اللغوية :

بن مكرم الأنصاري الافريقي، لسان العرب، الدار المصرية للتأليف أبو الفضل جمال الدين محمد  -١
 والترجمة، (بلا سنة نشر).

 الفيروز أʪدي، قاموس المحيط، دار الفكر العربي، القاهرة، (بلا سنة طبع). -٢
 ).١٩٨٨، دار الشرق، بيروت، (٣٠المنجد في اللغة والأعلام، ط  -٣
 .١٩٦٦عة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، لويس معلوف، المنجد في اللغة والادب، المطب -٤

 -ʬنياً : الكتب القانونية :
ـــاء محكمة التمييز، قســــــم المرافعات المدنية، ج -١ ـــــاهدي، المختار في قضـــ ، منشــــــورات ١ابراهيم المشـ

 .١٩٩٨الكندي، بغداد، مطبعة الزمان، 
ــد أبو الوفــــا، إجراءات التنفيــــذ في المواد المــــدنيــــة والتجــــاريــــة، ط -٢ المعــــارف،  ، منشــــــــــــــــــأة٩د. أحمــ

 .١٩٨٦الاسكندرية، 
د. أحمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضــــائية في الاختصــــاص القضــــائي، دار النهضــــة العربية،  -٣

 القاهرة، (بلا سنة طبع).
 د. أحمد مليجي، التنفيذ وفقاً لقانون المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة طبع). -٤
 .١٩٨٤، بغداد، ١نون التنفيذ، طد. آدم وهيب النداوي، أحكام قا -٥
 .١٩٨٨د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، بغداد،  -٦
 .٢٠١١، القاهرة، ٣د : آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، العاتك لصناعة الكتاب، ط -٧
د. أʮد عبد الجبار الملوكي، قانون المرافعات المدنية، شـــــــــــركة العاتك لصـــــــــــناعة الكتاب، القاهرة،  -٨

 لا سنة طبع).(ب
ــد إلى إقامة الدعاوى المدنية، المكتبة القانونية، ط -٩ ، بغداد، ١جمعة ســـــــــــــــعدون الربيعي، المرشــــــــــــــ

١٩٩٢. 
 ، (بلا سنة طبع).٣حسين المؤمن، نظرية الأثبات، المحررات، الأدلة الكتابية، ج -١٠
 .٢٠١١صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بغداد،  -١١
ــــــــول المحاكمات المدنية، دار الثقافة للنشــــــــــــــر  أ. د. عباس -١٢ العبودي، شــــــــــــــرح أحكام قانون أصــــــ

 .٢٠٠٦والتوزيع، 
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أ. د : عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية " دراسة مقارنة ومعززة ʪلتطبيقات  -١٣
 .٢٠١٦، دار السنهوري، بغداد، ١القضائية "، ط 

ـــــــرح أحكام قانون المر  -١٤ ــــــ افعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشــــــــــــــر، أ. د. عباس العبودي، شـ
 .٢٠٠٠الموصل، 

ـــــرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة الســــــــنهوري، لبنان، بيروت،  -١٥ ـــــلمان، شـــ د. عماد حســــــــن ســـ
٢٠١٩. 

) ٢فاروق يونس، المدخل في شــــرح قانون أصــــول المحاكمات المدنية والتجارية الفلســــطيني رقم ( -١٦
 .٢٠٠٢، ١، ط ٢٠٠١لسنة 

 .١٩٨٢، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، الجزائر، د. محمد حسين -١٧
 د. محمد محمود ابراهيم، أصول التنفيذ الجبري، دار الفكر العربي، (بلا سنة طبع). -١٨
 .٢٠١١محمد عبد جازع، الحجز الاحتـياطي وإشارة عدم التصرف، مكتبة صباح، بغداد،  -١٩
وتطبيقاته العملية،  ١٩٦٩) لســـــــــــــنة ٨٣دنية رقم (مدحت المحمود، شـــــــــــــرح قانون المرافعات الم -٢٠

 .٢٠١١، المكتبة القانونية، بغداد، ٤ط
د. نبيـــل اسمـــاعيـــل عمر، التنفيـــذ الجبري في المواد المـــدنيـــة والتجـــاريـــة، دار الجـــامعـــة الجـــديـــدة،  -٢١

١٩٩٥. 
 .١٩٨٦د. نبيل اسماعيل عمر، التعليق على قانون الحجز الإداري، دار الثقافة، القاهرة،  -٢٢
ــــــــــــياطي " دراسة مقارنة بين الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية نزي -٢٣ ه نعيم شلالا، الحجز الاحتـ

 .١٩٩٩"، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
، ١د. نشأت عبد الرحمن الأخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية " دراسة مقارنة "، ج -٢٤

 .٢٠٠٨زيع، عمان، ، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتو ١ط
 .١٩٨١، ٢يوسف نجم جبران، طرق الاحتياط والتنفيذ، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، ط -٢٥

 -ʬلثاً : الرسائل والبحوث الجامعية :
ـــــــــــــــــــــياطي في القانون  -١ ــ ـــــــيد، وم. م وعود كاتب عبد، أحكام الحجز الاحتـ م. م ايناس هاشـــــــــم رشــ

 .٢٠١١، ٤ية، اĐلد التاسع / العدد / العراقي، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلم
ــــــور في مجلة  -٢ ـــــاء الوقتي في قانون المرافعات، بحث منشـــــــــ ــ د. وجدي راغب، نحو فكرة عامة للقضــــــــ

 .١٩٧٣، ١العلوم القانونية والاقتصادية، العدد /



 

١١١ 

 ١، العدد ٢١اĐلد 

ــــول المحاكمات المدنية والتجارية  -٣ ســــــليم رشــــــاد ʭصــــــر، اشــــــكالات الحجز التحفظي في قانون أصــ
ــــــتير مقدمة إلى جامعة القدس / كلية الحقوق، الفلســـــــــــطيني " د راســـــــــــة مقارنة " رســـــــــــالة ماجســـــ

٢٠١٢. 
 -رابعاً : القوانين :

 .المعدل ١٩٦٩) لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ( -١
 .المعدل ١٩٦٨) لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ( -٢
 .١٩٩٢) لسنة ٢٨قانون المرافعات والتنفيذ اليمني رقم ( -٣
 .١٩٧٥) لسنة ٨قانون الإجراءات المدنية الجزائري رقم ( -٤
 .١٨٧٤) لسنة ٤٤٧قانون المسطرة المدنية المغربي رقم ( -٥
 .١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم ( -٦
 .١٩٨٣) لسنة ٩٠قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم ( -٧
 .١٩٧٥) لسنة ١١٢٣الفرنسي رقم ( قانون المرافعات المدنية -٨
 .المعدل ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم ( -٩

 .المعدل ١٩٨٠) لسنة ٤٥قانون التنفيذ العراقي رقم ( -١٠
  


